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  ضرورة تكثيف المعونة واتخاذ إجراءات عاجلة: تقرير للأونكتاد
  لدرء خطر الايار الاقتصادي الفلسطيني

 التنبؤات تشير إلى تراجع اقتصادي إلى مستويات لم يسبق لها مثيلٌ منذ أكثر من ثلاثة عقود

  

 شديد الهشاشة، فهو يخضع لعملية نكوص في التنمية وتقويض لمنجزاتها، وهي عملية لم 2006اد الفلسطيني في عام لقد أصبح الاقتص"  
  "تزدها الأحداث التي وقعت مؤخراً إلا تسارعاً وعمقاً

تقلص الدعم المقدم من ف. يحذِّر تقرير جديد صدر عن الأونكتاد من أن اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة قد أصبح على حافة الايار  
 سيبلغ نصف مستوياته 2006وتدل توقعات الأونكتاد على أن دخل الفرد في عام . الجهات المانحة قد ترك السلطة الفلسطينية في وضع مالي خطير

 من كل ثلاث أسر ؛ وسوف تؤثر البطالة في نصف قوة العمل الفلسطينية بحلول اية السنة، وسوف تتراجع أحوال أسرتين2000السابقة لعام 
  .فلسطينية إلى ما دون خط الفقر

تدابير ومبادرات في مجال ) TD/B/53/2(ويقترح التقرير السنوي للأونكتاد بشأن المساعدة التي يقدمها إلى الشعب الفلسطيني   
 من الجهات المانحة وإلى إتاحة المزيد من الخيارات ويدعو التقرير أيضاً إلى زيادة الدعم المقدم. السياسة العامة ترمي إلى درء خطر الايار الاقتصادي

وسوف يستعرض هذا التقرير في الاجتماع المقبل لس إدارة الأونكتاد، أي مجلس التجارة . للمسؤولين عن رسم السياسات العامة الفلسطينية
  .سبتمبر/ أيلول29والتنمية، الذي سيعقد في جنيف في 
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تراجع وعزلة: الاقتصاد الفلسطيني  

 
، من الضعف إلى حد لا يستطيع معه تحمُّل المزيد من الاحتدام في 2005ويلاحظ التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني كان، بحلول اية عام   

وقد . ومنذ ذلك الحين، تعيَّن على الاقتصاد الفلسطيني أن يواجه حالة تقلص في المساعدة المقدمة من الجهات المانحة. الصراع الذي طال أمده في المنطقة
د مشددة على  ما يخفي انكماش القدرة الإنتاجية للاقتصاد نتيجة لفرض قيو2005- 2003كان في الانتعاش المتواضع الذي تحقق على مدى الفترة 

. حركة التنقل، وتدمير رأس المال المادي، وفقدان قرابة خمس مساحة الأراضي الزراعية في الضفة الغربية من جراء إنشاء حاجز الفصل الإسرائيلي
ليار دولار في السنة، أي ما  م1.3التي بلغت نحو ) أموال المانحين أساساً(ولقد كان نمو الدخل ناشئاً بصورة رئيسية عن التحويلات الجارية الصافية 

يعادل ثُلث الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهو نمو لم يكن كافياً لإعادة نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي إلى المستوى الذي كان قد بلغه قبل 
  . سنوات10أكثر من 

 دولاراً في الشهر بحلول 355ر الفلسطينية قد انخفض إلى فمتوسط الدخل الشهري للأُس. ويلاحظ التقرير أن الفقر يزداد اتساعاً وعمقاً  
 في المائة في 61وقد ارتفع المعدل الإجمالي لفقر الأُسر من .  دولارا385ً دولاراً من خط الفقر المطلق البالغ 30، أي أدنى بنحو 2005اية عام 

واستنفدت الأُسر المعيشية استراتيجياا الخاصة بالتكيف . 2006عام  في المائة في اية الربع الثاني من 66 إلى 2004الربع الأخير من عام 
 في المائة من هذه الأُسر على الاقتراض غير الرسمي لتأمين 65والتعامل مع واقع الحال وأصبحت ترزح تحت وطأة ديون ثقيلة، حيث يعتمد ما نسبته 

، إلا أنه ظل عالياً عند مستوى قدره 2004 مقارنة بمستواه في عام 2005 في عام  في المائة4ورغم انخفاض معدل البطالة بنسبة . متطلبات المعيشة
وشهد الاقتصاد الفلسطيني أيضاً توسعاً في القطاع غير .  شخص260 000 في المائة، وبذلك فقد بلغ عدد الفلسطينيين العاطلين عن العمل 29

كما أن تعطل الشبكات التجارية قد زاد من تشرذم الاقتصاد، حيث بات . واق المحليةالرسمي للتعويض عن فرص العمل المفقودة في إسرائيل وفي الأس
كل من اتمعات المحلية يسعى لتحقيق أهداف محدودة، وأصبح هناك تشتت في الموارد الشحيحة نتيجة للافتقار إلى تنسيق الجهود مع الجهود المماثلة 

  .التي تبذلها سائر اتمعات المحلية

، الأمر الذي انعكس في حدوث عجز تجاري )وبخاصة من إسرائيل(ى هذا إلى تزايد الاعتماد على الدعم الخارجي وعلى الواردات وقد أفض  
، اتسع العجز التجاري الفلسطيني بنسبة 2005 وعام 2002وبين عام . 2005 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 55شكَّل ما نسبته 

؛ وشكل العجز التجاري مع إسرائيل ثلاثة أرباع 2005 مليار دولار في عام 2.7 مليار دولار إلى 1.7ائة، إذ ارتفع من  في الم60تزيد عن 
ولم تكن المعونة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني كافية لتغطية كلفة التجارة الفلسطينية غير المتوازنة مع . العجز التجاري الفلسطيني الإجمالي

، حيث تشير الإحصاءات إلى أن خمسة وخمسين سنتاً من كل دولار من الإنتاج المحلي تمثل ديناً مستحقاً لبقية العالم ويبلغ الدين المستحق منها إسرائيل
  . سنتا40ًللاقتصاد الإسرائيلي 

  تأثير خفض المعونة

، يتوقع حدوث تراجع اقتصادي 2006ينية التي جرت أوائل عام ومع توقف معظم المعونة الدولية للسلطة الفلسطينية في أعقاب الانتخابات الفلسط  
ويتوقع . وتشير التنبؤات إلى حالة لم يسبق لها مثيل من البطالة والفقر والتوترات الاجتماعية. 2002خلال هذه السنة سيكون أشدّ من ذلك الذي سجِّل في عام 

، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ أكثر 2007 دولار في عام 1 200لحقيقي المتاح إلى نحو الأونكتاد أن ينخفض نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ا
ويقدَّر أن تبلغ الخسائر التراكمية على مدى هذه الفترة . 2008- 2006 في المائة في السنة في الفترة 30من ثلاثة عقود إذا ما انخفض مستوى المعونة بنسبة 

وبافتراض انخفاض المعونة السنوية بنسبة أعلى تبلغ .  فرصة عمل328 000لي الإجمالي المحتمـل، بالإضافـة إلى فقـدان  مليار دولار في الناتج المح3.5
 العمل  مليار دولار على مدى تلك الفترة، بينما يقدَّر أن تصـل الخسائر المحتملة في فرص5.4 في المائة، يقدر أن تصل الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50
ويضاف إلى ذلك ضعف القدرات الإدارية والتقنية للحكومة الفلسطينية، وهي قدرات كانت تنميتها محور تركيز الدعم المقدم من .  فرصة عمل531 000إلى 

  .كما أن هذه القدرات ضرورية للعمل السيادي للدولة الفلسطينية المتصورة. 1994الجهات المانحة منذ عام 
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ويحذِّر التقرير من أنه حتى في ظل سيناريو أكثر إيجابية يتمثل في زيادة المعونة، وإتاحة قدر أكبر من حرية التنقل، واستئناف تحويلات   
نصيب الفرد من إذ يتوقع أن يبلغ . الإيرادات الضريبية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، من غير المحتمل أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نمواً مطرداً

ويشير التقرير إلى أن ما . ، ويتوقع أن تظل معدلات البطالة مرتفعة1999إجمالي الدخل القومي المتاح مستوى أدنى من المستوى الذي سجله في عام 
ءات لتزويد المسؤولين عن اتخاذ يلزم حقاً لتفادي مثل هذه النتائج لا يتمثل فقط في المحافظة على مستويات المعونة الدولية وإنما أيضاً اتخاذ إجرا

  .القرارات بمجموعة من أدوات السياسة العامة لتمكينهم من السير بالاقتصاد على مسار من الانتعاش والتنمية المستدامين

  توصيات لاتخاذ إجراءات عاجلة

انيها الاقتصاد، كما يشير إلى أن ثمة حاجة يشدد التقرير على الحاجة إلى استراتيجية تنمية وطنية لمعالجة جوانب الضعف الهيكلي التي يع  
وهذه الخطوات تشمل إضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير الرسمي كأداة رئيسية لتخفيف وطأة . لاتخاذ عدة خطوات عاجلة للتصدي للأزمة الراهنة

وتنصح السلطة الفلسطينية بتجنب خفض . ديةالفقر وخلق فرص العمل، وانتهاج سياسات مالية تتسم بالحيطة من أجل احتواء الأزمة الاقتصا
ويذهب التقرير إلى أنه ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تربط جهود . مخصصات الخدمات الاجتماعية، وتفادي إجراء تخفيضات كبيرة في فاتورة الأجور

 النظام التجاري القائم الذي جعل الاقتصاد الفلسطيني حبيس كما أن هناك حاجة لإعادة النظر في. المعونة بعملية الميزانية الفلسطينية وبأهداف التنمية
ويشير التقرير إلى أن جهود الإصلاح العام ينبغي أن تستند إلى رؤية . ، والامتناع عن التحرير المتسرع"التبعية لمسار سلبي فرضته الهياكل القائمة"

  .تراتيجية الحتمية للسيادة الوطنية الفلسطينية ولتحقيق أهداف التنميةاقتصادية وطنية من أجل ضمان القدرة على الاستجابة للضرورات الاس

فزيادة المعونة تكون مستحسنة إذا لم تكن مشوِّهةً لإمكانات . ويحذر التقرير من أنه رغم أهمية كمية المعونة، فإن نوعيتها هي الأهم  
.  تنفيذ سياسات غير مشوِّهة أو في إزالة القيود الداخلية والخارجية المشوِّهة أي إذا كانت المعونة تساعد السلطة الفلسطينية في- وعمليات التنمية 

ويشير التقرير إلى أن الآلية الدولية المؤقتة للمجموعة الرباعية لتقديم المعونة إلى الشعب الفلسطيني تعد بدرء خطر حدوث كارثة إنسانية وتفادي تزايد 
 وألاّ تتحول إلى أداة دائمة آلية وأن تظل بمثابة مؤقتة ودولية أنه من المهم أن تظل الآلية الدولية المؤقتة أداة إلا أن الأونكتاد يشدد على. انعدام الأمن

  .للسياسة العامة للتحكم بالمعونة المقدمة من الجهات المانحة إلى الشعب الفلسطيني أو لتطبيق معايير الجهات المانحة على خطط التنمية الفلسطينية

  ونكتاداستجابة الأ

ويذهب التقرير إلى أن الأوضاع الميدانية المناوئة إلى حد بعيد قد أجبرت أمانة الأونكتاد على اتخاذ موقف انتقائي ومرن على نحو متزايد في   
ز الأونكتاد مؤخراً فقد أنج. ما تضطلع به من أنشطة في مجال المساعدة التقنية، ولكنها استطاعت رغم ذلك أن تحقق تقدماً مطرداً في الأرض المحتلة

وذلك بتركيب البرنامج ) ASYCUDA(المرحلة الثانية من مشروع تحديث وأتمتة الجمارك في إطار برنامج النظام الآلي لتجهيز البيانات الجمركية 
باط بغزة في وفي أعقاب قيام إسرائيل، من جانب واحد، بفك الارت.  في مقر الجمارك وفي ثلاثة مواقع تجريبية++ASYCUDAالنموذجي 

 بدور محوري في ضمان استجابة الجمارك الفلسطينية للاحتياجات الناشئة في ASYCUDA، اضطلع الفريق المعني بمشروع 2005سبتمبر /أيلول
  .معبر رفح الحدودي، وفي الاستعدادات الفلسطينية لإقامة الدولة

وتم تعزيز القدرة . ياسة الفلسطينية في مجالات الاقتصاد الكلي والتجارة والعملالإطار المتكامل للسكما أنجزت الأمانة الأنشطة المضطلع ا ضمن   
. الفلسطينية في مجال رسم السياسات العامة، كما تم تركيب إطار المحاكاة المتكامل في عدة مؤسسات من بين المؤسسات العامة ومؤسسات البحوث الفلسطينية

حيث ) EMPRETEC Palestine( المرحلة الأولى من برنامج تنظيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وأُنجزت أيضاً الأنشطة المضطلع ا في إطار
وقد أنشأ عشرة من هؤلاء مشاريع أعمال .  في المائة منهم16 مشاركاً ممن يتطلعون لأن يصبحوا من أصحاب المشاريع وتشكل النساء ما نسبته 123تم تخريج 

  . بتوسيع أو إعادة تشغيل عمليام القائمة آخرون13خاصة م بينما قام 
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وقد أُعلن رسمياً عن قيام هذا الس الذي افتتحت مكاتب إقليمية له في الضفة الغربية . إنشاء مجلس الشاحنين الفلسطينيكما تم إحراز تقدم مطرد في مشروع   
 عضواً وقد استطاع أن يؤمن 120ويبلغ عدد الأعضاء المؤسسين للمجلس . ليه أعضاؤهومن ضمن أنشطة الس أنه يعمل على معالجة المشاكل التي يعرضها ع. وغزة

كما تواصلت الأنشطة المضطلع ا في إطار مشروع بناء القدرات في . الحصول على أيام تخزين إضافية مجانية للسلع الفلسطينية الواردة من متعهدين في الموانئ الإسرائيلية
  .الذي يشتمل على بناء القدرات الفلسطينية في مجالات إدارة الديون والمالية العامة والتخطيط المتوسط الأجل) دمفاس(ليل المالي مجال مراقبة الديون والتح

 التالية الحاسمة من وعلى الرغم من النداءات التي وجهتها الأمانة إلى مجتمع الجهات المانحة، فإن هناك عدة مشاريع ما زالت تفتقر إلى التمويل، بما في ذلك المرحلة  
وهذا النقص يسجَّل في وقت أخذت فيه مشاريع الأونكتاد تثبت أهميتها المتزايدة وتترسخ بوصفها أدوات هامة لربط جهود . ASYCUDAمراحل تنفيذ مشروع برنامج 

  . جهود لبناء المؤسسات شملت حتى مؤسسات في القطاع الخاصويذهب التقرير إلى أن نقص التمويل يهدد بتقويض ما بذل على مدى سنوات من. الإغاثة بعملية التنمية
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